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  يةنأھلية فلسطي جمعيات 103 بحلّ  ورقة موقف حول القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية
  

مع ممثلين عن الفلسطيني الدكتور سلام فياض، خلال اللقاء الذي عقد أعلن رئيس الوزراء 
 حلّ وزير الداخلية على قرار م، عن توقيع 27/8/2007بتاريخ  لفلسطينيةالصحف المحلية ا

د للحكومة بالبحث والدراسة مخالفة تأكّ أن  بعد ، وذلكھليةأ اتة وھيئيّ خير اتجمعي 103
الجھات  لتدخا اقتضى ، ممّ داريةلإوا ماليةالنشطتھا أللقانون في الصادر بحقھا القرار الجمعيات 

  .الرسمية لتصويب ھذا الوضع
  

ھلية، ات الأة والھيئمن الجمعيات الخيري جداً  اً كبير اً رار، الذي طال عددھمية ھذا القوبالنظر لأ
ناشئة عن سيطرة حركة المقاومة زمة السياسية الم الأعن توقيته الذي جاء في خضّ  فضلاً 
لدى البعض ز الانطباع عزّ فقد  قطاع غزة،مقاليد السلطة في ة على سلامية حماس بالقوّ الإ

ً  .د سلام فياض لھذا القراربعاد وخلفيات سياسية وراء إتخاذ حكومة السيّ بوجود أ وأن  خصوصا
 التي شكلتھا حكومةالجميع الجمعيات التي صدر القرار بحلھا قد صدرت تراخيصھا من قبل 

عن كون أغلب ھذه الجمعيات تندرج ضمن النشاط الخيري أو النشاطات  حماس، فضلاً حركة 
بل مسجلة من قبل أشخاص محسوبين أو مؤيدين  ،وليس ھذا فحسب ،التربوية والتعليمية الدينية

  .كة المقاومة الاسلامية حماسلحر
  

نسان وحرياته، ھا من المؤسسات المعنية بحقوق الإالقرار مؤسسة الحق كغير ھذا لقد أثار
 ً يات، الجمعحرية تكوين ب فرادألا وھو حق الأأحد أھم الحقوق والحريات،  وأنه ينتھك خصوصا

والھيئات المستھدفة،  تالجمعيا ولھذا اھتمت المؤسسة منذ الإعلان عن القرار بمتابعة ورصد
  .هبعادوأ تهللوقوف على حقيق

  
ون الجمعيات حكام قانمجردة، بمعنى ھل تماشى مع أبعاد مھنية صدر القرار بأ فھل فعلاً 

وھل  بشأن حل الجمعيات المسجلة؟ 2000لسنة ) 1(ية الفلسطينية رقم ھلالخيرية والھيئات الأ
الضوابط والاجراءات التي اشترط القانون راعت الوزارة في اتخاذھا لھذا القرار مجموع 

  رة مراعاتھا في مثل ھذه الحالات؟ضرو
  
لمرجعية القانونية الناظمة لموضوع ام لكن الاجابة على ھذه التساؤلات تقتضي العودة والاحتإ

، 2000لسنة ) 1(ھي قانون الجمعيات الخيرية والھيئات الاھلية الفلسطينية رقم ألا والجمعيات، 
  . القرارمشروعية أو عدم مشروعية للبت في 

  
  حق الفلسطينيين بتكوين الجمعيات - 1
  
حق الفلسطينيين المشروع على الفلسطيني، لخيرية والھيئات الأھلية قانون الجمعيات اد أكّ 

وإنشاء الجمعيات والھيئات الأھلية الناظمة لمختلف الأنشطة الأھلية حيث جاء بمضمون  بتأسيس
والثقافي والمھني والعلمي  سطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعيللفل": الأولىمادته 
ً ، بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والھيئات الأةبحريّ  لأحكام ھذا  ھلية وفقا

  ."القانون
  

ع  مشرّ ال دلالة واضحة على تجاوبه، ع الفلسطيني بھذا الحق والتأكيد عليإقرار المشرّ  ويحمل
كل من الإعلان العالمي لحقوق  وتحديداً  .ىء الشرعة الدولية لحقوق الإنسانبادممع أحكام و
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صراحة  صوصھمانجت اللذان أدرَ  *،ةالإنسان والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي
منظومة الحقوق والحريات الأساسية الواجب على  ضمن نطاق ومضمون، حق تكوين الجمعيات

  .وإتاحتھا لھمدول ضمانھا للأفراد ال
  

 لحقوق والحريات الأساسية المقننةضمن منظومة ا )تكوين الجمعيات(اج ھذا الحق إدرويكتسب 
 ً ق ضمن مضمون العھد الدولي الخاص بالحقو بمتن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأيضا

الصريح ع الدولي وإقراره  اعتراف المشرّ يعني بداھة  ه، لكونالمدنية والسياسية أھمية بالغة
فة الحقوق التي تملي طائلحق لمركز ومدلول الحريات العامة، أي اكتسابه لمركز باكتساب ھذا ا

 خلال  الاعتراف ل الإيجابي لتنظيم ھذه الحقوق وإقرارھا منتدخّ ك والواجب التحرّ على الدول 
تمييز أو  راد المجتمع دونلكافة أفوتأكيد حق التمتع بھا  ،انونيالصريح بقيامھا ووجودھا الق

  .تفرقة
  

التزامات عديدة  تق الدولعلى عا يضع، ب ھذا الحق لمركز الحريات العامةإن اكتساف ولھذا
لضمان تمكين ھذه الحرية وتقنين وجوب وضرورة تدخل الدولة الجاد والفاعل لتنظيم  أھمھا
  .ممارستھاوفراد من التمتع بھا الأ
  

، على ذلك يات لمركز الحريات العامةمعوين الجتك كتساب حقالقانوني لاثر الألا يقتصر كما 
إدراج حق تكوين الجمعيات ضمن الحريات العامة  فرضهأھمية ھذا المركز فيما ي تكمنوإنما 

  .على عاتق الدولمن  التزامات سلبية 
  

وجوب  ي تفرضھا حرية تكوين الجمعيات على عاتق  الدول،الت الالتزامات السلبيةومن أھم 
يد وعرقلة انتفاع الأفراد وتمتعھم يع  عن القيام بأي عمل أو نشاط من شأنه تقمتنالاوضرورة ا

، كما ر قانوني يقتضي ويبرر ذلكأو مبرّ  غدون مسوّ الحق أو الانتقاص منه ومصادرته  بھذا
ً  تقتضي  لولة دون  والحيل للتأثير على الأفراد الامتناع عن التدخّ  وجوب ھذه الالتزامات أيضا

  .قالحة لھذا ممارستھم الحر
  

ة والھيئات بشأن حق الفلسطينيين  بتأسيس وتكوين الجمعيات الخيري ،هوخلاصة ما  يمكننا قول
كل من المادة الأولى  والھيئات الأھلية بمقتضى مضمون قانون الجمعيات تأكيد وإقرار ،الأھلية

عتبارية والأشخاص الا الشعب الفلسطيني ل على حق أفرادوالثانية من أحكام فصله الأوّ 
الأنشطة الأھلية مجموع ئات الأھلية لممارسة أو الھي نية في تأسيس وتكوين الجمعياتالفلسطي

  .ار المشروعيةالتي تندرج ضمن إط
  
ة بممارسة ھذا لا يعني بأي حال من الأحوال انعدام  القيود أو الشروط الخاصّ ن ذلك أغير  

، إذ كما ھو متعارف عليه يحق للدول تاالحق على صعيد قانون الجمعيات الخيرية أو الھيئ

                                                            
مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاجتماعيـة والسياسـية ،  )  22( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمـادة رقـم )  20(نصت على هذا الحق كل من المادة رقم -*

لكــل فــرد حــق في  -1" ، في حــين نصــت الثانيــة علــى " ســلمية  لكــل شــخص حــق في حريــة الاشــتراك في الاجتماعــات و الجمعيــات ال"  نصــت الأولى حيــث جــاء في 
  . حرية تكوين الجمعيات مع آخرين ، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام اليها من اجل حماية مصالحة 

مجتمـع ديمقراطـي لصـيانة الأمـن القـومي أو السـلامة  لا يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضـرورية ، في -2
م  ولا يحـول ذلـك دون إخضـاع أفـراد القـوات المسـلحة ورجـال الشـرطة . العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامـة أو الآداب العامـة أو حمايـة حقـوق الآخـرين وحريـا

  " .لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق  
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ة حماية للنظام الحقوق والحريات العامّ  من يود العامة بمواجھة ما ھو مقرّ فرض العديد من الق
  .ة والأمن العامم والمصلحة العامّ العا
  

وعلى صعيد الحق بتأسيس الجمعيات والھيئات الأھلية يمكننا القول بأن  القيود العامة  التي قد 
  :أو تنتقص منه تتجسد بالقيود والمسائل التالية، وحرياتھمحقوق الأشخاص تحد من 

  
ع صراحة لبعض المجالات من دائرة ونطاق ھذا الحق، كما ھو الحال في استثناء المشرّ  -أ

ع المشرّ  ة الأخرى التي يرىلمجالات الحيويّ الميادين المرتبطة بمجالات الدفاع والأمن أو ا
راجھا الصريح من دائرة ھذا ة والنظام العام  حتمية ووجوب إخمّ لمقتضيات المصلحة  العا

  .الحق
  
التزام الأشخاص حال أي  ،انونيةارتباط حق تأسيس الجمعيات وتكوينھا بالمشروعية الق -ب

النشاط والغرض الذي تسعى الجمعية لممارسته بمراعاة وإنسجام وتماشي م للجمعيات تأسيسھ
ضمن إطار الأعمال الجائز نشاط الجمعية يندرج ن ث يجب أحيمع أحكام القوانين السارية، ب

 ً   .للأفراد ممارستھا بمقتضى وموجب القوانين السارية والمشروع قانونا
  
فراد ممارسة ھذه ولھذا لا يستطيع الأ، ا الحق معلقة على اعتراف السلطةالاستفادة من ھذ نّ إ -ج

وذلك ،  الاعتباري الذين قاموا بتأسيسهبالشخص  الحرية قبل نيلھم لاعتراف الجھات الرسمية
ي صراحة الفلسطينقانون ب الوعية والشكلية التي  تطلّ لشروط الموضفراد لمجمل ابعد تلبية الأ

  :وھي ،من المؤسسين مراعاتھا
  

  ّع من ة في وزارة الداخلية وموقّ ي مستوفٍ للشروط إلى الدائرة المختصّ تقديم طلب خط
ضين بالتسجيل والتوقيع عن الجمعية أو الھيئة، ن المفوّ سيالأقل من المؤسّ  ثلاثة على

  .النظام الأساسي موقعة من أعضاء اللجنة التأسيسية ومرفق بثلاث نسخ من
 
 الھيئة  اسم الجمعية أوذكر  ن طلب التأسيس مجموعة من البيانات، وتحديداً ن يتضمّ أ

ھيئة وكيفية استغلالھا موارد الجمعية أو ال، وھا الرئيسيوعنوانھا والغرض منھا ومقرّ 
، شروط العضوية وأنواعھا وأسباب انتھائھا واشتراكات الأعضاء، وأو التصرف بھا

للجمعية أو الھيئة وكيفية تعديل النظام الأساسي وكيفية اندماجھا أو  الھيكل التنظيميو
ية قواعد حل الجمع، وطرق المراقبة المالية، وكيفية انعقاد الجمعية العموميةو .اتحادھا

 .ف بأموال وأملاك الجمعية أو الھيئة عند حلھاأو الھيئة وكيفية التصرّ 
  

عادة النظر باعترافھا ومن ثم الجھات الرسمية بإ شارة اليه في ھذا الصدد، حقّ ما تجدر الإ ولعلّ 
ت غات القانونية التي أدّ لمسوّ ة اثاره إذا ما فقدت الجمعية أو الھيئھذا الاعتراف وإنھاء آوقف 
ت الجمعية لاعتراف بھا، أو بعبارة أخرى يحق للجھات الرسمية سحب اعترافھا إذا ما أخلّ الى ا

ھلية من ون الجمعيات الخيرية والھيئات الأأو الھيئة بالالتزامات القانونية التي يقتضي قان
  .الجمعية ضرورة ووجوب احترامھا وتطبيقھا

  
القانونية الناشئة عليھا بمقتضى قانون ت الجمعية بالالتزامات خلّ إذا ما أومن ھذا المنطلق 

إنھاء  -أي وزارة الداخلية-ة المختصّ ھلية، جاز للجھات لجمعيات الخيرية والھيئات الأا
على وجه عليھما وتنظيمھما  وذلك بحالتين تم النصّ  ،الاعتراف القانوني بشخصيتھا الاعتبارية
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من قانون الجمعيات ) 38(ة والماد) 37(بمقتضى مضمون كل من المادة لحصر والتحديد ا
  .الخيرية والھيئات الاھلية

تحل الجمعية في الحالات "ي من قانون الجمعيات الفلسطين )37(فقد جاء في نص  المادة  
  : التالية

  .ره للوزارةغ القرار فور صدوصدور قرار من الجمعية العمومية بحل الجمعية ويجب أن يبلّ  -
ف ناشىء عن خلال العام الأول من تاريخ تسجيلھا ما لم يكن التوقّ إذا لم تباشر أعمالھا الفعلية  -

ل ، وفي ھذه الحالة يلغى تسجيلھا من قبارجة عن إرادة الجمعية أو الھيئةظروف قاھرة خ
 ً   .الوزارة بعد إنذارھا بذلك خطيا

عن اعھا خلال مدة لا تزيد ح أوضإذا ثبت مخالفتھا لنظامھا الأساسي مخالفة جوھرية ولم تصحّ -
ً ر من تاريخ إنذارھا خطشھأثلاثة    ."ل الوزير أو الدائرةبذلك من قب يا

  
ً من  ) 38(ت المادة في حين نصّ    :على القانون أيضا

  
جب ان يكون القرار مسبباً في حالة صدور قرار  من الوزير بإلغاء تسجيل جمعية أو ھيئة ي - 1

 ً   .المختصة الطعن فيه أمام المحكمة، ويحق للجمعية أو الھيئة وخطيا
  
ة يجوز للجمعية أو الھيئة الطعن في قرار حل الجمعية أمام المحكمة المختصّ  إذا ما تمّ  - 2

  .ي بتوقيفھا عن عملھا أو حلھامواصلة عملھا لحين صدور قرار قضائي مؤقت أو نھائ
  

اعتراف ضح بأن حالات وقف يتّ ، وص السالفة وعباراتھا المختلفةوباستعراض مضمون النص
  :الرسمية بالشخصية القانونية للجمعيات ھيالجھات 

  
عدم مباشرة الجمعية إصدار وزير الداخلية لقرار بإلغـاء تسجيل الجمعية، في حال  .1

 .م من تاريخ  تسجيلھا لدى الوزارةلنشاطھا وعملھا الفعلي خلال مدة عا
  

النص  الداخلية بصريحإلزام القانون وزير  ،ھذا الصددإليه في ولعل ما تجدر الإشارة 
ً  إنذار الجمعية أو الھيئةقبل تسجيل، ال عدم اتخاذ قرار إلغاءبواجب وضرورة   ، أيّ خطيا

ً بھذا الإشعارھا كتابي لتالية لتاريخ لشھور الثلاثة اخلال ا وتصويبه هبتداركخلل ومطالبتھا ا
 تقم الجمعية بتصويبد في الإنذار ولم جل المحدّ وفي حال انتھاء الأ، استلامھا للإنذار

  .إلغاء تسجيلھار قراره باصدوضعھا يحق لوزير الداخلية إ
  
 .لنظامھا الأساسي مخالفة جوھرية تھامخالفللجمعية حال  الإداري أو الإجباري الحــلّ  .2
 

وزارة الداخلية وقف الاعتراف بالشخصية القانونية الثانية الجائز بمقتضاھا ل الحالةتتمثل 
اقتراف الجمعية أو ، في حال الھيئةية أو حل الجمعصدار وزير الداخلية لقرار عية بإللجم

  .لمخالفة جوھرية لنظامھا الأساسيالھيئة 
  

، يمكننا القول بان نظام الجمعية أو الھيئة الأساسيوبالرجوع لما تعنيه عبارة المخالفة الجسيمة ل
ً من ، تعني تلك المخالفة التي الجسيمة  لنظام الجمعية الأساسي المخالفة  الجوھرية أو تمس أيا

، فرھا في نظام الجمعية أو الھيئةالموضوعية التي اشترط القانون صراحة ضرورة توا تالبيانا
جيل الجمعية أو الھيئة والتي كان لھا الاعتبار الأساسي في حمل الوزارة على قبول تس

  .واعتمادھا
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ضمون البيانات الأساسية أو انتھاك من قبل الجمعية أو الھيئة لم تجاوز أيّ  نّ فإومن ھذا المنطلق 

يندرج ضمن  *الجمعيات الخيرية والھيئات الاھلية، قانونالمادة الخامسة من  ھادتالتي حدّ 
)  وزير الداخلية(حق الجھات المختصة يثير مما  جوھرية،ات الجسيمة أو المخالفالارتكاب 

  .الجمعية بإصدار قرار حل
  
 إنذاروزارة الداخلية بواجب القانون صراحة  املزإشارة اليه في ھذا الصدد، لعل ما تجدر الإو

ً  الجمعية المخالفة منحھا لمھلة قانونية قوامھا ولنظامھا الأساسي، مقترفة ال بماھية المخالفة خطيا
لى الحال إ إزالة المخالفة ومن ثم العودة بالوضعأي  ،شھر لتسوية وتصويب أوضاعھاأثة ثلا
  .لذي كان علية قبل وقوع المخالفةا

  
 وأوقع منھا من انتھاك تداركت ما ، ومن ثم ت الجمعية أو الھيئة مع الإنذارإذا ما تجاوبھذا ول

وحال العكس أي حال عدم مراعاة ، انتفي حق الوزارة بحلھا ،الأساسي خروج على نظامھا
ار حلھا وإنھاء جاز للوزير اتخاذ قر ةالمخالفبتھا للعمل مواصلو واستمرارھا الجمعية للإنذار

  .ھا القانونيوجود
  
من ثم لعدم تعسف الإدارة والجمعيات الخيرية والھيئات الأھلية، قانون في سبيل ضمان و

على القانون واجھة الجمعيات والھيئات القائمة، أكدت أحكام استغلالھا لسلطتھا وصلاحياتھا بم
الالتجاء وجه وبالت، حلھابالغاء تسجيلھا أو الوزير ن قرار حق الجمعيات او الھيئات المتضررة م

 رات بھذا الشأن،الإداري للطعن فيما يصدره الوزير من قراالقضاء أي  ،صللقضاء المتخصّ 
في حالة صدور قرار من الوزير بإلغاء تسجيل   -1" من القانون على) 38( نصت المادة حيث

ً  أية جمعية أو ھيئة ً  يجب أن يكون القرار مسببا الطعن فيه أمام  ، ويحق للجمعية أو الھيئةوخطيا
  .المحكمة المختصة

  
ة يجوز للجمعية أو الطعن في قرار حل الجمعية أو الھيئة أمام المحكمة المختصّ  إذا ما تمّ  - 2

  ".ئي بتوقيفھا عن عملھا أو حلھاالھيئة مواصلة عملھا لحين صدور قرار قضائي مؤقت أو نھا
 

، على الأسباب أو معية او ھيئةجي أ صادر بحلّ قرار ي وعلى ھذا الأساس يجب ان يشتمل أ
تسبيب لاشتراط القانون الصريح  ، ويعدّ الوزير لإصدار ھذا القرار دفعذي الالسبب القانوني 

ف الإدارة الإدارة لقرارھا بحل الجمعية أو الھيئة من أھم الضمانات التي تحول دون تعسّ 
القرار وتحديدھا للدوافع  ، لإدراكھا بان تسبيبا غير المشروع لسلطتھا وصلاحيتھاواستغلالھ

                                                            
  :                               يجب أن يشتمل النظام الأساسي على البيانات التالية هذا القانون مع مراعاة أحكام  *

  .اسم الجمعية أو الهيئة وعنوانها والغرض منها ومقرها الرئيسي  .1
  .موارد الجمعية أو الهيئة وكيفية استغلالها أو التصرف بها  .2
  .ات الأعضاء شروط العضوية وأنواعها وأسباب انتهائها واشتراك .3
  الهيكل التنظيمي للجمعية أو الهيئة وكيفية تعديل النظام الأساسي وكيفية إدماجها أو اتحادها  .4
  .كيفية انعقاد الجمعية العمومية  .5
  .طرق المراقبة المالية  .6
  .قواعد حل الجمعية أو الهيئة وكيفية التصرف بأموال وأملاك الجمعية أو الهيئة عند حلها  .7
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 المادية والقانونية التي دفعت الى اتخاذه سيخضع في تحديد ملائمة ومدي مشروعيته ومطابقته
  .للقانون لرقابة القضاء الإداري

  
من وزير الداخلية قرارا بحلھا التوجه للقضاء ق يحق للجمعية أو الھيئة الصادر ومن ھذا المنطل

، ومن ثم إلغاء القرار ووقف آثاره  إذا ما كان مبنيا على بحلھا الوزيرداري للطعن بقرار الإ
ً سبب مخالف ل استعمال غير مشروع للسلطة وتجاوز لحدود على  لقانون أو اذا ما كان مبنيا

  .قرھا القانون للوزير بھذا الصددالسلطات والصلاحيات التي ا
  

الھيئة الصادر بشأنھا قرار الحل تأكيد القانون على حق الجمعية أو  ولعل الملاحظ بھذا الصدد
  .مواصلة نشاطھا لحين صدور قرار قضائي مؤقت أو دائم بحلھافي 

  
  جمعيات فلسطينية 103لداخلية بحل قرارات وزارة ا - 2
  
لأسماء الجمعيات الخيرية والھيئات الأھلية الصادر بشأنھا  ةعلام المحليّ نشر وسائل الإ بعد

سماؤھا أرسائل وشكاوى من خمسة عشر جمعية نشرت ، تلقت مؤسسة الحق قرارات الحلّ 
بأن جميع  تبين لھا ، دراسة أوضاع ھذه الجمعيات من قبل المؤسسةعد وب، *بقائمة الحل

الجمعيات التي تقدمت بشكاوى لم يتم إشعارھا أو إخطارھا قبل صدور القرار بوجود مخالفات 
الجمعيات قائمة اج إسمھا على جميع ھذه الجمعيات من إدرتفاجئت يجب تصويبھا، ولھذا 

ً ة، المحلّ    .وأنھا كما تعتقد قد راعت في تسجيلھا ونشاطھا متطلبات القانون خصوصا
  

 رارات حلھا تبين لنا بأن الاسبابوبمتابعة موضوع ھذه الجمعيات التي حصلنا على نسخ من ق
  :يات ھيوالمبررات القانونية التي استندت عليھا وزارة الداخلية في حل ھذه الجمع

  
  .لائحة التنفيذيةلمن ا )13(تفويض من قبل الھيئة التأسيسية وھذا مخالف للمادة  عدم وجود. 1
نواع العضوية في النظام الداخلي وھذا مخالف أساسية لھذه الجمعيات الأنظمة الألم تحدد . 2

  .من اللائحة التنفيذية )14(للمادة 

                                                            
  :عياتمن هذه الجم *

  .7885م تحت رقم 26/2/2007جمعية النقاء المسجلة بتاريخ 
  .7817، تحت رقم 23/1/2007جمعية عتيل للمرأة والطفل المسجلة بتاريخ 

  . 7954م تحت رقم 9/4/2007جمعية النور النسائية المسجلة بتاريخ 
  . 7888 م تحت رقم26/2/2997جمعية مركز الدراسات القرآنية والنبوية المسجلة بتاريخ 

  . 7811تحت رقم   23/1/2007جمعية الفرقان لرعاية دور القرآن الكريم المسجلة بتاريخ 
  . 7886م تحت رقم 26/2/2997جمعية الورود الاجتماعية الخيرية المسجلة بتاريخ 

  . 7943م تحت رقم 13/3/2007جمعية الصحة الفلسطينية المسجلة بتاريخ 
  7615تحت رقم 7/10/2006ى المسجلة بتاريخ جمعية نفحة للدفاع عن حقوق الاسر 

  .7833تحت رقم  10/2/2007جمعية لاجئين الاغوار الوسطى المسجلة بتاريخ 
  .7937م تحت رقم 13/3/2007جمعية نساء ذنابة للتنمية المسجلة بتاريخ 
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  .عضاءلأاشتراكات ات ساسية لھذه الجمعياد الأنظمة الألم تحدّ  .3
ة من اللائحة التنفيذية الخاصّ  )7(د وزارة الاختصاص للجمعية وھذا مخالف للمادة لم تحدّ . 4

   .بقانون الجمعيات
رة وذلك لمخالفتھا أحكام تقرر حل جمعيتكم المذكو"جمعية ذنابة على  قرار حلّ  نصّ . 5

  ".القانون
  

يغ وزارة الداخلية للجمعيات الصادر بحقھا قرار كما لاحظنا خلال متابعة ھذا الموضوع عدم تبل
غلب الجمعيات التي تقدمت بشكاوى لمؤسسة الحق على ھذه حصلت أ الحل بشكل فوري وإنما

نقضاء أكثر من ثلاثة أسابيع على إعلان حلھا في الصحف امراجعات عديدة والقرارات بعد 
عية نفحة وجمعية الدراسات خفقت بعض الجمعيات كما ھو الحال مع جمأ الرسمية، في حين

  .القرآنية والنبوية في الحصول من الجھات الرسمية على قرارات حلھا
  

بينما حصلت بعض الجمعيات كما ھو الحال مع جمعية نساء ذنابة على قرار حل مختوم بختم 
  .الوزارة وغير موقع من الجھة التي أصدرته

  
  معيات ة بحل الجتقييم قرارات وزارة الداخلية الخاصّ  - 3
  

 ساسية على وجود مخالفات في الأنظمة الأ كما ھو واضح استندت جميع قرارات الحل
ھلية ون الجمعيات الخيرية والھيئات الأحكام قانعيات المحلة، وبھذا الصدد تقتضي أللجم

ھذه الجمعيات بطبيعة وماھية المخالفات القائمة ومنح لضرورة اخطار وزارة الداخلية 
 .وضاعھالتصويب أمخطرة مھلة ثلاثة أشھر جميع الجمعيات ال

 
ھلية ھيئات الأمن قانون الجمعيات الخيرية وال )37(المادة وھو إجراء الزامي الزمت 

  .لية قبل اتخاذ قرار الحلوزارة بضرورة القيام به كخطوة أوالالفلسطينية 
  

ً رسمي، عدم إخطارھا الملاحظ بشأن جميع الجمعيات التي تقدمت لمؤسسة الحق ولعلّ   ا
من قبل الوزارة بوجود مخالفات تقتضي التصويب وبالتالي جاء قرار الحل بشكل 

  .اعتبار لھذا الشرط نىفوري ودون اد
  

 ساء ذنابة التي جاء بنص لم يتم تسبيب بعض القرارات، كما ھو الحال مع جمعية ن
توضيح ، دون "نرة وذلك لمخالفتھا أحكام القانور حل جمعيتكم المذكوتقرّ "قراراھا 

وھذا بلا  حكام القانونية التي تمت مخالفتھا،النصوص والأوتحديد ماھية المخالفات و
قانون الجمعيات التي أكدت على من ) 38( شك ما يعتبر مخالفة جوھرية لنص المادة

سباب ، اي توضيح وتحديد ماھية الأوجوب تسبيب القرارات الصادرة بحل الجمعيات
  .دارة الى اتخاذ قرار الحلدفعت الإلمخالفات القانونية التي وا

  
 د وزارة الاختصاص للجمعية استندت قرارات الحل لبعض الجمعيات على عدم تحدي

 . من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الجمعيات )7(مخالف للمادة باعتباره عمل 
  

تحديد وزارة الاختصاص ومخاطبتھا ھو من اختصاص  بأنّ ولعل الملاحظ بھذا الشأن 
المادة  لنصّ  استناداً ن المؤسسيطلبات المناطة بمن الاجراءات والمتوزارة الداخلية وليس 

تقوم الدائرة بتحديد "فقرة الخامسة من ھذه المادة على ت الالسابعة من اللائحة، حيث نصّ 
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الوزارة المختصة بناء على أھداف الجمعية الواردة في نظامھا الأساسي وبعد التشاور 
  ".معية مقدمة طلب التسجيلمع مؤسسي الج

  
من وزارة  اً وتقصير اً عدم تحديد وزارة الاختصاص يعتبر تجاوز نّ فإومن ھذا المنطلق 

صير ويسئل عنه ھي ات ھذا التقمن يتحمل تبع نّ فإالداخلية وليس من الجمعيات، ولھذا 
  .الجمعيةة بالجمعيات في وزارة الداخلية وليس الدائرة المختصّ 

  
 ب ن تستكمل وتصوّ ص التي شابت أنظمة ھذه الجمعيات، كان يفترض أن جميع النواقإ

ة بوزارة الداخلية ليس استلام دارة المختصّ لال مراحل التسجيل، لكون واجب الإخ
طلبات التسجيل وحسب وإنما مراجعتھا وتدقيقھا للتأكد من سلامتھا وتماشيھا مع احكام 

واجب  في ھذه الانظمة من ات وفي حال ظھرت بعض النواقص أو المخالفالقانون، 
ن تقوم أ، *من اللائحة )15(المادة نص حسب بتسجيل الجمعيات لدائرة المختصة ا

لتجاوز ھذا سبوعين خلل أو النواقص وأن تمنحھم فترة أبماھية السين باخطار المؤسّ 
خلل تسجيل الجمعيات على الرغم من ھذا ال نّ وھذا بلا شك ما لم يحدث، ولھذا إ الخلل،

داء الجھات المختصة وليس ھذا فحسب بل يجب بر عن تقصير واضح في عمل وأيع
ب ھذا التقصير بمطالبة الجمعيات بتصويب ھذه المخالفات على ھذه الجھات ان تصوّ 

 .وليس بحلھا
  

 اثلت بحيث ظھرت قد تمة المحلّ القرارات التي قمنا باستلامھا من الجمعيات ن جميع إ
 .ورقم الكتاب ميزھا عن بعضھا فقط أسم الجمعية وكأنھا نسخ مكررة، بل إن ما

  
  ثبت والتي أنظمتھا الأساسية للقانون، ھناك بعض الجمعيات التي تم حلھا لمخالفة

للنظام النموذجي الذي كانت الجھات المختصة في وزارة  ،اعتمادھا عند التسجيل
 ً  .تجبر الجمعيات على اعتماده الداخلية تطالب الجمعيات بل وأحيانا

 
  

  الخلاصة
  

ة في وزارة الداخلية للوقوف على خلفيات إصدار ھذه للجھات المختصّ رة المتكرّ من مراجعتنا 
 ً تبين لنا مجمل  ولية على قرارات الحلّ لمعرفة ردودھم على ملاحظاتنا الأ القرارات وأيضا
  :الملاحظات التالية

                                                            
  من اللائحة على  15نصت المادة  *
الجمعيات، تطلب الدائرة من المؤسسين  ، أو خالف قانو14الواردة في المادة  إذا خلا النظام الأساسي من نقطة أو أكثر من النقاط. 1

  .الأساسي أو تقديم نظام أساسي جديد خلال فترة أسبوعين من تقديم الطلب تعديل النظام
الأساسي إلا في حدود جديدة على النظام  تقدم الدائرة ملاحظاتها على النظام الأساسي مرة واحدة، ولا يجوز للدائرة تقديم ملاحظات. 2 

  .التعديلات، إن وجدت

خلال إشعار خطي للدائرة على النظام  يبدأ احتساب فترة الشهرين من تاريخ تقديم النظام الأساسي الجديد، ما لم يصر المؤسسون من. 3
   .الأصلي الذي تقدموا به
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ً عدم الانسجام ما بين الوزارة والمديريات في التعاطي مع قر. 1  أنّ  ارات الحل، وخصوصا

بعض المديريات قد رفضت تسليم الجمعيات المعنية لقرارات الحل، كما ھو الحال مع مديرية 
  .نابلس ومديرية جنين

  
لم تستجب الوزارة لطلبات التظلم  ،رغم وضوح المخالفات القانونية في قرارات الحل. 2

المجتمع المدني المعنية بمتابعة ھذا ضوع المقدمة من مؤسسات الداخلي في حل وتسوية ھذا المو
  .الملف، حيث اجابت بأن على الجمعيات المتضررة التوجه الى القضاء للبت في وضعھا

  
ون الجمعيات حكام قانجود تباين واضح في تفسير وتطبيق أن لنا على صعيد الوزارة وتبيّ . 3

ة، وليس ھذا فحسب بل اتضح لنا ثار الكثير من الاشكاليات العمليالخيرية والھيئات الأھلية مما أ
بأن كل مديرية من مديريات الداخلية تحتكم لرؤيتھا وفلسفتھا في تطبيق القانون سواء على 

  .تابعة لعمل ونشاط الجمعياتمل والصعيد التسجيل أو على صعيد التدخّ 
  
حيث  الداخلية لأحكام القانون،تضح من الاجراءات المتخذة بشأن الجمعيات تجاوز وزارة ا. 4
ت الوزارة في فتح ومراجعة ملفات الجمعيات المسجلة، للتأكد من اكتمال ملفاتھا ولعل الملفت بدأ

للانتباه في ھذا الشأن، استحداث وممارسة وزارة الداخلية لصلاحيات لم تناط بھا بحكم القانون، 
بات البنكية، كما ھو الحال في الزامھا الجمعيات بالحصول على موافقة مسبقة منھا لفتح الحسا

دارة وحضور اجتماعات د المفوضين بالتوقيع والتدخل في إوالتدخل من قبل الوزارة في اعتما
د الوزارة بالتقارير المالية الجمعيات العامة للجمعيات، ومخاطبة الجمعيات المسجلة لتزوي

  .طة من حيث الاصل بوزارة الاختصاصدارية، وغيرھا من الصلاحيات المناوالإ
  
ن لبعض الجمعيات خلال المراجعة للحصول على الاعتمادات المالية أو لمعرفة نواقص بيت. 5

ر والاشعارات التي حتفاظ وارشفة المراسلات والتقاريملفاتھا في المديريات، وجود خلل في الا
كانت ترفعھا الجمعيات لھذه المديريات، على الرغم من امتلاك ھذه الجمعيات لوثائق تثبت 

  . رة لھذه الاوراقاستلام الوزا
ً  جمعية لم يكن قراراً  103ان القرار المتعلق بحل  ات ، وإنما اتخذ بابعاد وخلفيمجرداً  مھنيا

 ھلي الفلسطيني ويجعل من ممارسة الفلسطينيين لھذا الحق عملاً سياسية، مما قد يھدد العمل الأ
 ً   .على انتمائھم السياسي والحزبي معلقا

  
 بھذه الطريقة، تثير بالنظر لمخالفتھا الجسيمة للقواعد الشكلية ن اصدار قرارات الحلولھذا إ

خذ بھا حال إصدار الجھات المختصة لقرارات حل الجمعيات، والاجرائية الواجب مراعاتھا والأ
تثير حق المتضرر من الجمعيات بالطعن بھذه القرارات أمام القضاء الفلسطيني لابطالھا والزام 

 .لعدم مشروعيتھا القانونية الادارة بسحبھا والغائھا،
 


